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197937 ‐ بعض الأدلة من التاب والسنة عل حجية الإجماع .

السؤال

ما ه الأدلة من القرآن والأحاديث النبوية عل أن إجماع العلماء يستخدم كدليل ف التشريع الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإجماع الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلام ، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة شرعية ملزمة ، لا يجوز لأحد مخالفته .

وانظر جواب السؤال رقم : (112268) ، (131935) .

وقد دل عل حجية الإجماع أدلة كثيرة من القرآن الريم والسنة النبوية .

فمن أدلة القرآن الريم :

تاءسو نَّمهج هلنُصو َّلا تَوم هّلنُو يننموالْم بِيلس رغَي تَّبِعيدَى والْه لَه نيا تَبدِ معب نم ولسالر قشَاقي نمو ) : قوله تعال ‐

مصيرا ) النساء/ 115 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" والَّذِي عول علَيه الشَّافع ، رحمه اله ، ف احتجاج علَ كونِ اجماع حجةً تَحرم مخَالَفَتُه هذِه ايةُ الْرِيمةُ ، بعدَ التَّروِي

والْفرِ الطَّوِيل ، وهو من احسن استنْباطَاتِ واقْواها " .

انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 413) .

ووجه الدلالة من الآية : أن اله تعال توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب ؛ فدل ذلك عل وجوب اتباع سبيل المؤمنين

، وهو ما أجمعوا عليه .

‐ وقال تعال : ( وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا ) البقرة/ 143 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ِنَّ النَّبا يححالص ف تقَدْ ثَبولِ ، وسالر ةادشَه قَامم متَهادشَه قَاماالنَّاسِ و َلع دَاءشُه هال ملَهعقَدْ جو اريالْخ دْلطُ الْعسالْوو "

: ا فَقَالا شَرهلَيا عثْنَوفَا بِجِنَازَة هلَيع رم ثُم ، تبجو تبجو : ا فَقَالرا خَيهلَيا عثْنَوفَا بِجِنَازَة هلَيع رم لَّمسو هلَيع هال َّلص

وجبت وجبت ، قَالُوا : يا رسول اله ما قَولُك وجبت وجبت ؟ قَال : ( هذِه الْجِنَازَةُ اثْنَيتُم علَيها خَيرا فَقُلْت : وجبت لَها الْجنَّةُ ،

وهذِه الْجِنَازَةُ اثْنَيتُم علَيها شَرا فَقُلْت : وجبت لَها النَّار . انْتُم شُهدَاء اله ف ارضِ ) .

ءَش نع نَه هنَّ الذَا شَهِدُوا ااو ،بِه رمفَقَدْ ا ءَبِش رما هنَّ الذَا شَهِدُوا افَا ، لاطدُوا بِبشْهي لَم دَاءشُه ملَهعقَدْ ج بانَ الرذَا كفَا
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اءنْبِيا ا زَكمك هِمتادشَه ف هال ماهزَك لضِ ، برا ف هال دَاءونُوا شُهي لَم خَطَأ وا لاطدُونَ بِبشْهانُوا يك لَوو ، نْهع فَقَدْ نَه

َإل نَابا نم بِيلس اتَّبِعو ) : َالتَع قَالو ، قبِح إ هال َلدُ عتَشْه  ُةمكَ اذَلكو ، قالْح إ هلَيقُولُونَ عي  منَّها نْهغُونَ عّلبا ييمف

) وامةُ منيبةٌ إلَ اله فَيجِب اتّباعُ سبِيلها " .

انته من "مجموع الفتاوى" (19 /178-177) .

‐ قوله تعال : ( فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ) النساء/ 59 .

فقوله : ( فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه ) يدل عل أن ما أجمعوا عليه لا يجب رده إل التاب والسنة اكتفاء بالإجماع المنعقد .

ومن الأدلة من السنة عل حجية الإجماع :

تما عمجي  هنَّ الا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما ، اال رض رمع ناب نما رواه الترمذي (2167) ع‐

علَ ضَلَة ، ويدُ اله مع الجماعة ) وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

تما ارجقَدْ ا هنَّ الا ) : قُولانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكٍ : " االم ننَسِ با نالسنة " (83) ع " عاصم ف ورواه ابن أب

. " ( لَةَض َلع عتَمنْ تَجا

وصححه الألبان ف " صحيح الجامع " (1786) .

عن مخالفتهم ومفارقتهم ، كما ف أكثر من حديث بملازمة جماعة المسلمين ، ونه ه عليه وسلم فال وأمر الرسول صل

قوله صل اله عليه وسلم : ( لَيس احدٌ يفَارِق الجماعةَ شبرا فَيموت ، ا مات ميتَةً جاهليةً ) وروى البخاري (7143) ، ومسلم

(1849) ، وقوله صل اله عليه وسلم : ( من فَارق الْجماعةَ شبرا فَقَدْ خَلَع رِبقَةَ اسَم من عنُقه ) رواه أبو داود (4758) ،

وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال الإمام الشافع رحمه اله :

" وأمر رسول اله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به ف أن إجماع المسلمين ‐ إن شاء اله ‐ لازم " انته من "الرسالة"

. (403 /1)

وقال ابن قدامة رحمه اله :

" وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة ف الصحابة والتابعين ، لم يدفعها أحد من السلف والخلف. وه وإن لم تتواتر آحادها،

حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: أن النب صل اله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة ، وبين عصمتها عن الخطأ " .

انته من "روضة الناظر" (1/ 387) .

فهذا بعض ما احتج به أهل العلم من أدلة التاب والسنة عل أن الإجماع حجة شرعية .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إجماع الأمة عل شء إما أن يون حقا وإما أن يون باطلا ، فإن كان حقا فهو حجة ، وإن كان باطلا فيف يجوز أن تجمع

هذه الأمة الت ه أكرم الأمم عل اله منذ عهد نبيها إل قيام الساعة عل أمر باطل لا يرض به اله ؟ ! هذا من أكبر المحال "

.

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (11/ 63) .
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واله تعال أعلم .


